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وزير العدل يُعلن انتهاء حملة الغارمين: ١٣٨٣٢٨ شخصاً 
وجهة تبرعوا بـ ١٦٫٥ مليون دينار.. والمستفيدون ٣٨٠٧

عبدالكريم أحمد

أعلن وزير العدل المستشار 
ناصر الســميط انتهاء ونجاح 
حملــة الغارمين التــي أطلقتها 
وزارة العــدل فــي ٢٧ رمضــان 
الماضي، كاشــفا عن أن إجمالي 
التبرعات التي جمعتها الحملة 
بلغ ١٦ مليونا و٥٣٩ ألفا و٦٥٩
دينارا، بمشاركة ١٣٨ ألفا و٣٢٨

متبرعا، فيما بلغ عدد المستفيدين 
٣٨٠٧ أشخاص.

وقال السميط، خلال مؤتمر 
صحافي عقد أمس بحضور وكيلة 
وزارة العــدل عواطــف الســند 
والوكيلة المســاعدة للشــؤون 
الفنية والإدارية بالتكليف نوف 
القبندي، ان الحملة أطلقت في 
ظروف استثنائية صعبة، تزامنا 
مع الاعتداءات الإيرانية على دولة 
الكويت وتنفيذا لتوجيهات سمو 
رئيس مجلس الوزراء، مشيرا 
إلى أنها حققت نتائج استثنائية 
خلال يومين فقط، ســواء على 
مستوى حجم التبرعات أو عدد 

المشاركين.
مــن   ٪٨٢ أن  وأوضــح 
المســتفيدين كانوا مــن الذكور 
مقابل ١٩٪ من الإناث، لافتا إلى أن 
عدد الأحكام القضائية الصادرة 
بحق المستفيدين بلغ ٥٦٤٥ حكما، 
مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص 
الواحد قد يكــون صادرا بحقه 

أكثر من حكم قضائي.
وبين أن الأحكام توزعت على 
ثلاثة أنواع رئيسية شملت ديون 
المطالبات الشــخصية بنسبة 
٥٦٪، وإيجارات السكن الخاص 
بنســبة ٣٠٪، ونفقات الأحوال 
الشخصية بما فيها نفقات الأبناء 
والمسكن وغيرها بنسبة ١٤٪.

وأضاف أن عــدد الإجراءات 
القضائيــة التــي رفعــت عــن 
المســتفيدين بلغ ١٤٩٢٨ إجراء، 
موزعة بواقع ٤٥٪ لرفع إجراءات 
حجز السيارات، و٣٥٪ لرفع منع 
السفر، و١٦٪ لرفع الحجز على 
الحســابات البنكية، و٤٪ لرفع 
إجراءات الضبط والإحضار، فيما 
سجلت نسبة الحبس المدني أقل 

من ١٪.
وأكد السميط أن أهمية هذه 
الأرقــام تكمن في أن المســتفيد 
الواحد قد يكون صادرا بحقه أكثر 
من حكم، كما قد يتضمن الحكم 
الواحد عــدة إجراءات تنفيذية، 
من بينهــا الضبــط والإحضار 
والحجز على الحسابات البنكية 
والمنقولات، مشددا على أن رفع 
هذه الإجــراءات يخفــف أعباء 
قانونية ومعيشــية كبيرة عن 

المدينين وأسرهم.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من 
المستفيدين لم يكونوا المدينين 
الأصليين، وإنما كــفلاء تكفلوا 
بديــون آبائهــم أو أزواجهم أو 
إخوانهم أو أصدقائهم، موضحا 
أن الكفيــل يتحمل المســؤولية 
القانونية ذاتها، وقد تتخذ بحقه 
إجراءات الضبط والإحضار والمنع 
من السفر والحجز على الأموال 

والممتلكات.
ولفت إلــى أن وزارة العدل 
لم تطلــب من الغــارمين تقديم 
طلبات أو مستندات للاستفادة 
من الحملة نظرا لامتلاكها ملفات 
التنفيذ والبيانات اللازمة، فضلا 
عن الربط مــع الجهات المعنية 
المعلومــات  للحصــول علــى 
الأساسية والتحقق من انطباق 

شروط الاستحقاق.
ضوابط وأولويات

وأوضح السميط أن الوزارة 
وضعت مجموعة من الضوابط 
لضمان وصــول التبرعات إلى 
مســتحقيها، مبينا أن أكثر من 
نصف الملفات التي درســت لم 
تنطبق عليها شروط الاستحقاق، 
وأن الوزارة حرصت على عدم 
صرف أي مبالغ لحالة لا تستوفي 

الشروط المعلنة.
وحدد أبرز شروط الاستحقاق 
فــي أن يكــون المدين شــخصا 
طبيعيا، وأن يكون ملف التنفيذ 
فعالا قبل ١٢ مارس الماضي، وأن 
يستند الدين إلى حكم قضائي 
أو أمر أداء، مع استبعاد الديون 
الجنائية ومحاضر الصلح، وألا 
يكون المســتفيد قد حصل على 
مســاعدة من حملة سابقة، وألا 

جزء منهــا أو كاملها في بعض 
الحالات، موضحــا أن عددا من 
الدائــنين بــادروا إلــى التنازل 
عــن مديونياتهــم بالكامل دون 
الحصــول علــى أي مبلغ، فيما 
وافق آخرون على إسقاط أجزاء 
من الديون بما يســمح بســداد 
المبلــغ المتبقــي وإغلاق ملفات 

التنفيذ.
وشدد على أن هدف الحملة 
لم يكن مجرد سداد مبالغ مالية، 
وإنما إغلاق ملفــات الإجراءات 
التنفيذية بصورة فعلية، حتى 
يتمكن المســتفيدون من تجاوز 
آثار المديونية والاســتفادة من 

إلى أن فرق العمل واصلت العمل 
ليلا وخلال عطلات نهاية الأسبوع 
حتى إنجــاز الحملــة وإيصال 

التبرعات إلى مستحقيها.
حملة أكبر

وكشف السميط عن وجود 
موافقة من ســمو الشيخ أحمد 
العبدالله رئيس مجلس الوزراء 
لإطلاق حملة جديدة في شــهر 
رمضــان المقبل، موضحــا أنها 
لن تكون حملــة تنفذها وزارة 
العــدل بمفردهــا، بل ســتكون 
حملــة اســتثنائية مشــتركة 
وكبــرى بمشــاركة عــدد مــن 

المساعدة بصورة كاملة.
وأعــرب عن شــكره لجميع 
الإعلام  ووســائل  المتبــرعين 
المختلفة، مؤكدا أن دورهم كان 
أساســيا في إيصال الحملة إلى 
الجمهور وتحقيــق هذا الإقبال 

الاستثنائي.
كما ثمن جهود وكيلة وزارة 
العدل عواطف السند، والوكيلة 
المساعدة نوف القبندي، ورؤساء 
فــرق العمل الســتة وأعضائها 
البالغ عددهم ٥٢ شــخصا، إلى 
جانب المستشار الأول عبدالله 
القصيمي، رئيس الإدارة العامة 
للتنفيذ، وقضاة التنفيذ، مشيرا 

الجهات والوزارات، ويجري حاليا 
التنســيق مع الفــرق والجهات 
المعنيــة للإعــداد لهــا. وأكد أن 
الحملة المقبلة ستشهد توسيعا 
لنطاق شروط الاستحقاق بهدف 
شمول أكبر شريحة ممكنة، مع 
المحافظة على المعيار الأساسي 
المتمثل في إعسار المدين وعجزه 
الفعلــي عــن ســداد المديونية، 
متوقعا أن تكون أكبر من الحملة 

السابقة وغير مسبوقة.
وفي رده على ســؤال بشأن 
عدد المدينين المحبوسين، أوضح 
أن عــدد المحبــوسين بســبب 
المديونيــة في الكويت يبلغ ٢٦
شــخصا، مبينا أن العدد الأكبر 
منهم مدينون بمبالغ مالية كبيرة 
تصل إلى مئات الآلاف والملايين، 
وأن المستفيدين من الحملة من 
هذه الفئة بلغوا شخصين فقط.
إجمالــي  أن  إلــى  وأشــار 
المتبرعين شــمل ٦٢ جهة، فيما 
كان الباقون من الأفراد، موضحا 
أن الجهــات المتبرعــة تضمنت 
جمعيــات خيريــة وتعاونيــة 
والهيئة العامة لشؤون القصر 
وبيت الــزكاة والأمانــة العامة 
للأوقاف، إلى جانب بيت التمويل 
الكويتــي الذي قــدم أكبر تبرع 

للحملة بقيمة مليوني دينار.
خطورة الكفالة

وأكــد الســميط أن الحملة 
المقبلــة ســتولي اهتماما كبيرا 
بالتوعية بالمخاطر الاجتماعية 
والقانونية للاستدانة، خصوصا 
الاقتراض لأغــراض الكماليات، 
مثل شراء السيارات والساعات 
والسفر، مشددا على ضرورة أن 
تقتصر الاستدانة على الحاجات 

الضرورية والعاجلة.
كما شدد على أهمية توعية 
المجتمــع بمســؤولية الكفيــل، 
موضحا أن كفالة شــخص آخر 
تعني ضمانه بالأموال الشخصية، 
وأن الإجــراءات القانونية التي 
تتخذ بحق المدين يمكن أن تطبق 
علــى الكفيل أيضا، بما في ذلك 
الضبــط والإحضــار والحبس 
والمنع من السفر والحجز على 

الأموال.
وقال إن بعض الأشــخاص 
يقدمون على الكفالة بدافع النية 
الطيبة ومساعدة الآخرين دون 
إدراك كامل للتبعات القانونية 
المترتبــة عليهــا، الأمــر الــذي 
يســتوجب تكثيــف التوعيــة 
لضمــان اتخاذ قــرارات مبنية 
على معرفة واضحة بالمسؤوليات 

والآثار القانونية.
وأضــاف أن الوزارة تبحث 
كذلــك إنشــاء آليــة اســتباقية 
لتصنيــف الحالات ودراســتها 
وترتيبهــا، بــدلا مــن انتظــار 
الحملات السنوية، بحيث تكون 
الملفات جاهزة ومدروسة بصورة 

مستمرة.
وفي هذا السياق، أشار إلى 
وجود تعاون مع اتحاد مصارف 
الكويــت بموجــب بروتوكول 
موقــع لتوفير تدريب احترافي 
لفرق تقنيــة المعلومات، بهدف 
تحويل منظومة التنفيذ المدني 
إلى منظومة إلكترونية بالكامل، 
لافتا إلى أن إدارة التنفيذ تتلقى 
مســاعدات يوميــة مــن أفــراد 
وجهــات ومؤسســات وبنــوك 
لدعــم الغــارمين، حتــى خارج 
إطــار الحملات المعلنة. وأكد أن 
إعلان شروط الحملات ونتائجها 
بصورة واضحة يضمن معرفة 
المتبرعين بمصارف أموالهم ومدى 
توافقها مع المصارف الشرعية 
للزكاة، ويعزز الثقة والشفافية 

في عملية الصرف.

كشف خلال مؤتمر صحافي عن إطلاق حملة استثنائية خلال رمضان المقبل بشروط ومستفيدين أكثر

وزير العدل المستشار ناصر السميط ووكيلة الوزارة عواطف السند والوكيلة المساعدة نوف القبندي خلال المؤتمر الصحافي                      (قاسم باشا)

تتجاوز قيمة المساعدة ١٠ آلاف 
دينار في جميع الأحوال، سواء 
لســداد كامل المديونية أو جزء 
منها. وأضــاف أن الأولوية في 
دراسة الملفات كانت للنساء ثم 
للملفات الأقدم، مع تقديم ديون 
نفقــات الأحــوال الشــخصية 
وإيجارات السكن الخاص، إلى 
جانب إعطاء الأولوية للمديونيات 
الأقل قيمة، بما يتيح اســتفادة 

أكبر عدد ممكن من الحالات.
وأشــار إلى أن الــوزارة لم 
تكتــف بالتواصل مــع الدائنين 
لســداد المديونيــات، بل عملت 
علــى التفاوض معهم لإســقاط 

رفع ١٤٩٢٨ إجراءً قضائياً عن المستفيدين وإغلاق ملفاتهم التنفيذية

توعية المجتمع بمخاطر الاستدانة والكفالة من أبرز محاور حملة الغارمين المقبلة

أكثر من نصف ملفات المتقدمين للاستفادة من الحملة لم تستوفِ شروط الاستحقاق
١٠ آلاف دينار الحدّ الأقصى للمساعدة وأولوية الصرف للنساء والملفات الأقدم

تحويل منظومة التنفيذ المدني إلى إلكترونية بالكامل بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت

دائنون أسقطوا مديونيات بالكامل وآخرون تنازلوا عن أجزاء منها لإنهاء ملفات التنفيذ
بحث آلية استباقية لتصنيف حالات الغارمين ودراستها بدلاً من انتظار الحملات السنوية٢٦ مديناً فقط محبوسون بسبب المديونية في الكويت أغلبهم بمبالغ مالية كبيرة

«الأسرة والجزاء والأحوال الشخصية».. تشريعات مرتقبة

انخفاض القضايا المنظورة أمام 
المحاكم ٢٠٪ خلال ٢٠٢٦

تعديل القانون المدني يحمي بيت الأسرة من البيع بالمزاد

تناول وزير العدل المستشــار ناصر الســميط، خلال المؤتمر 
الصحافي، ملف تطوير المنظومة القضائية والتشــريعية، مؤكدا 
أن هذا الملف لا يقل أهمية عن حملة الغارمين، في ظل ما شــهدته 
المحاكم الكويتية خلال الســنوات الماضية من ارتفاع مستمر في 

أعداد القضايا، التي بلغت نحو مليون قضية سنويا.
وأوضح أن الخطوة الوطنية لتطوير منظومة التشريعات انطلقت 
في نوفمبر ٢٠٢٤ بتوجيهات من صاحب الســمو الأمير الشــيخ 
مشعل الأحمد لمراجعة القوانين السارية في الدولة، والبالغ عددها 
٩٨٣ قانونا، وبمتابعة شخصية من ســمو الشيخ أحمد العبدالله 

رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا ضمن المرحلة الثالثة من الخطة، 
التي تستهدف إعادة النظر في نحو ٤٠٪ من القوانين السارية، بما 
يعادل ٤٠٠ قانون، على أن تنتهي هذه المرحلة في ديسمبر ٢٠٢٧، 
مشيرا إلى أن العمل في المراحل الثلاث سبق الجدول الزمني المقرر.

وكشف أن عدد القوانين التي أنجزت حتى الآن بلغ ٣٢٤ قانونا، 
مؤكدا أن المرحلة الثالثة تعد الأهم، لكونها تستهدف إقرار مجموعة 

من القوانين الرئيسية التي تعالج مشكلات جوهرية في المجتمع.
وذكر أن من أبرز هذه التشريعات قانون الأسرة، وقانون الجزاء، 
وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب تشريعات اجتماعية واقتصادية 
وجنائية، مبينا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إقرار قانون محكمة 

الأسرة، يليه قانون الجزاء، ثم قانون الأحوال الشخصية.
وكشف المستشار السميط أن لجنة إعداد قانون الجزاء الجديد، 
برئاسة المستشار سعود الصانع وعضوية عدد من القضاة ورؤساء 
النيابة العامة والمحامين العامين، انتهت من إعداد مســودة القانون، 
وهــي بانتظار رد جهتين قبل حصر الملاحظــات وإعداد الصيغة 

النهائية تمهيدا لإحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
وثمن جهود سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الأسبوعية 
لخطة التشــريعات، وأعضاء اللجنة القانونيــة بمجلس الوزراء، 
وأعضاء الســلطة القضائية، والمكتب الفني لوزير العدل بقيادة د. 
عبيد العصيمي، وإدارة الفتوى والتشريع بقيادة المستشار صلاح 
الماجد، ورئيس قطاع التشريع المستشار جوهر البدر، وأساتذة كلية 
الحقوق بجامعة الكويت، ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعية المحامين.

أوضح المستشار ناصر السميط أن الإحصائيات الخاصة 
بالقضايا المنظورة أمام المحاكم خلال الفترة من بداية يناير 
حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها 
من عــام ٢٠٢٤، أظهرت انخفاض إجمالي القضايا من نحو 
٨٣٤ ألــف قضية إلى ٦٦٤ ألفا، بنســبة تراجع بلغت ٢٠٪، 
وبانخفاض قدره نحو ١٧٠ ألف قضية. وأشار إلى أن محكمة 
التمييز شــهدت بدورها انخفاضا فــي القضايا الواردة، إذ 
تراجــع عددها من ١٥٩٠٠ قضية خلال الفترة ذاتها من عام 
٢٠٢٤ إلى ٩٦٨١ قضية، بنسبة انخفاض بلغت ٣٩٪، وبواقع 
٦٢٢٥ قضيــة. ولفت إلى أن المحكمة عانت على مدى عقود 
من تراكم الطعون، التي وصلت في بعض الفترات إلى ٩٢

ألف طعن، موضحا أن هناك توجها لحصر الطعون المتراكمة 
يدويا، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار 
الأول هاني الحمدان، للتحقق من الأعداد الفعلية وتجنب أي 

أخطاء قد تكون موجودة في الأنظمة الإلكترونية.
وأكد أن انخفاض الوارد الســنوي إلى محكمة التمييز 
إلى ما دون عدد الأحكام التي تصدرها سنويا يمثل تطورا 
مهما، من شأنه وقف التراكم مستقبلا، معربا عن ثقته بقدرة 
المجلس الأعلى للقضاء على معالجة ملف الطعون المتراكمة.

تطرق وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى التعديل الأخير 
على القانون المدني الذي جاء بتوجيه مباشــر من صاحب السمو 
الأمير الشــيخ مشعل الأحمد، موضحا أنه تناول فقرتين من مادة 
واحدة، إلا أن أثره الاجتماعي والإنساني كبير خصوصا في معالجة 

الخلافات بين الورثة بشأن العقارات السكنية.
وبين أن التعديل يعالج الحالات التي يلجأ فيها أحد الورثة إلى 
طلب بيع منزل الأســرة بالمزاد العلني، رغم استعداد بقية الورثة 
لشراء حصته أو دفع قيمتها، بما يؤدي في بعض الأحيان إلى بيع 

المنزل وتفكك الأسرة.
وأوضح أن التعديل يتيــح للمحكمة ندب خبير لتقييم العقار 
وتحديد قيمة حصة الوارث الراغب في البيع، وفي حال اســتعداد 
أحد الورثة أو بعضهــم أو جميعهم لدفع قيمة الحصة، يتم إيداع 
المبلغ وإنهاء النزاع، مع احتفاظ الوارث بحقه في الطعن على تقييم 

الخبير وطلب ندب خبير آخر.
وأضاف أن الشق الثاني من التعديل يتيح للمحكمة الإبقاء على 
حالة الشــيوع لمدة تحددها، إذا كان من شأن القسمة بيع مسكن 

الأسرة وكان أحد الشركاء لا يملك مسكنا آخر أو لا يستطيع شراء 
مســكن، مع إمكانية تجديد المدة، ومنح أي شريك الحق في طلب 

إنهاء حالة الشيوع متى انتفت أسباب استمرارها.
وأشــار إلى أن هذا التعديل يراعي الحالات الإنسانية، ومنها 
وجود أم أو أب مسنين أو أبناء لا يملكون مسكنا بديلا، مستشهدا 
بحالة فتاة تبلغ ١٥ عاما توفي والداها ثم بادر أعمامها إلى بيع منزل 

الأسرة بعد وفاة والدها، ما تركها دون مسكن.
وأكد أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا 
إلى وجود فتوى رســمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
تؤكد توافقه مع أحكامها، مشددا على أن الهدف هو حماية الأسرة 
ومعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على بيع منزلها، دون المســاس 

بالحقوق الشرعية للورثة.
وقال ان الوزارة حريصة على أن تحمل التعديلات التشريعية 
جانبا إنسانيا يوازن بين استيفاء الحقوق ومراعاة ظروف المدينين 
والأسر، مؤكدا استعدادها للتراجع عن أي تعديل يتبين أنه يتسبب 

في مشكلات جديدة بدلا من معالجة المشكلات القائمة.

إنجاز ٣٢٤ قانوناً ضمن الخطة الوطنية لتطوير التشريعات ومراجعة ٤٠٠ قانون بالمرحلة الثالثة
تراجع ٢١٪ في القضايا الجزائية

فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، قال المستشار السميط 
ان عددها انخفض من ٥٦٦ ألف قضية إلى ٤٤٩ ألف قضية، 
بنسبة تراجع بلغت ٢١٪، أي بانخفاض قدره ١١٧ ألف قضية، 
مشــيرا إلــى أن هذه المنظومة تشــمل المخالفــات والجنح 
والجنايات، فضلا عن الأوامر الجزائية المتعلقة بالمخالفات 

المرورية التي تشكل نحو ربع هذه القضايا.
وأكــد أن خفض أعداد القضايا الجزائية يمثل مؤشــرا 
إيجابيــا أيا كانت أســبابه، لما يحققه مــن مصلحة للبلاد 
والمجتمع، متوقعا أن يسهم قانون الجزاء الجديد في خفض 

معدلات الجريمة بصورة أكبر.

قانون متكامل للتنفيذ المدني
 يوازن بين حقوق الدائنين

 وظروف المدينين تحت الدراسة
وفيما يتعلــق بتطوير إجراءات التنفيذ، كشــف 
الســميط عن أن الوزارة تدرس إعداد قانون متكامل 
للتنفيذ المدني، بدلا من الاكتفاء بإدخال تعديلات متفرقة 
على قانون المرافعات المدنية والتجارية، موضحا أن 
المراجعة ستشمل جميع الإجراءات، بما يحقق التوازن 
بين استيفاء حقوق الدائنين ومراعاة ظروف المدينين.

وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة متأنية بالتعاون 
مع الإدارة العامة للتنفيذ وقضاة التنفيذ، مشددا على 
أن الرحمة يجب أن تكون حاضرة في المنظومة، إلى 

جانب ضمان حقوق أصحاب المطالبات.

تعديلات أوامر الأداء 
تخفض القضايا ٦٠٪ 

وتوفر أكثر من ٤٠ ألف أمر
استعرض المستشار الســميط خلال المؤتمر الصحافي 
أثر التعديلات التشــريعية على أوامــر الأداء، موضحا أن 
الوزارة أجرت تعديلين رئيسيين، أولهما جعل اللجوء إلى 
أمــر الأداء اختياريا وليس وجوبيا، مع اســتثناء الأوراق 
التجارية، بحيث يمكن لصاحب الحق اللجوء إلى الدعوى 
الموضوعية مباشرة. أما التعديل الثاني فيقضي بعدم إلزام 
المحكمة بالفصل في موضوع النزاع عند قبول التظلم من 
أمــر الأداء، مبينا أن عدد أوامــر الأداء انخفض من ٦٧٥٠٦

أوامر في عام ٢٠٢٤ إلى ٢٧٣٢٦ أمرا، بنسبة انخفاض بلغت 
٦٠٪، وبواقع ٤٠١٨٠ أمرا أقل خلال تسعة أشهر.

كما أشار إلى تعديل منظومة الاستئناف الجزئي والدعاوى 
قليلة القيمة، حيث أصبحت الدعاوى التي تقل قيمتها عن 
٢٠٠٠ دينار لا تقبل الاستئناف، بعدما كان الحد السابق ألف 
دينار، وهو نص لم يطرأ عليه تعديل لأكثر من ٤٠ عاما.

وأوضح أن هذا التعديل أســهم في خفض عدد القضايا 
مــن ٥٦٧٦ إلى ٣٣٥٩ قضية، بنســبة انخفاض بلغت ٤١٪، 

وبواقع ٢٣١٧ قضية.

لمشاهدة الڤيديو

وزير العدل المستشار ناصر السميط متحدثا


